
 

 إتفاقية
 بين 

 الحكومة الاتحادیة النمساویة
 وحكومة المملكة العربية السعودیة 

 في المجالات الاقتصادیة والتجاریة والصناعية والتقنيةللتعاون 
 
ة  إن ة الاتحادي اويةالحكوم عودية و النمس ة الس ة العربي ة المملك ا (حكوم ار إليهم المش

ين          رغبة منهما في   ) فيما بعد بالطرفين المتعاقدين    ديهما،    توثيق أواصر الصداقة ب ديراً بل  وتق
اون    المتبادلة من   للفوائد   ا الاقتصادي والتجاري والصناعي والتقني         تعزيز التع ذاً   ،بينهم واخ

دول    و في الاعتبار التقدم في مفاوضات التجارة الحرة بين الاتحاد الاوروبي         اون ل مجلس التع
اون            الخليج العربية، واستمراراً في تطوير التعاون      ة التع ا في اتفاقي  في المجالات المتفق عليه

اوية ة النمس ة الاتحادي ين الحكوم ة ب ي الموقع ادي والفن ة و الاقتص ة العربي ة المملك حكوم
م، ووفقاً للأنظمة والتشريعات المعمول    29/3/1988هـ الموافق   11/8/1408السعودية في   

 : ىيأتعلى ما بها في بلديهما، اتفقتا 
 

 المادة الأولى
ين   والصناعي والتقني      والتجاري الاقتصادي  تطوير التعاون   الى  سعى الطرفان المتعاقدان    ي ب

 .بروح من التفاهم المشتركودعمه بلديهما 
 

 المادة الثانية
جع ي اري    ش ادي والتج اون الاقتص دان التع ان المتعاق ياحي الطرف ي والس ديهما  والتقن ين بل ب

دين      ةالاعتباري الصفة   و ةالطبيعي الصفة   وذوومواطنيهما بما في ذلك الأشخاص       ،  في آلا البل
  :ما يأتيـ   حصردوناعلاه ـ  االتعاون المشار إليهمجالات شمل تو
ا -1 ي المج اون ف اريع ال، الاقتصاديل التع مل المش ا يش ةالبترولوة يصناعبم ة والمعدني  ي

  .الصحية والسياحية و والحيوانيةةات والزراعيوالبتروآيماوي
 .ومات المتعلقة بالأبحاث العلمية والتقنيةتشجيع تبادل المعل -2
 .الخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددةالمعرفة وتشجيع تبادل  -3
 .تشجيع تبادل السلع والمنتجات فيما بينهما -4

 
 المادة الثالثة

ا في إطار النظام                ديهما وتنويعه ين بل يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تشجيع توسيع التجارة ب
 .الدوليالتجاري 

 
 المادة الرابعة

دانيشجع  ان المتعاق ادل الالطرف ارات  تب ود زي ا من الوف ين ممثليهم ة ب الاقتصادية والتجاري
ة التي    المشارآة في المعارض       آذلك يشجعان     القطاع الخاص، و   بما في ذلك  والفنية   التجاري

 . من أجل توثيق التعاون بين بلديهماتقام في آلا البلدين
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 المادة الخامسة
ث         اه والصرف الصحي والبح الات المي ي مج ي ف اون الفن دان التع ان المتعاق جع الطرف يش

 .العلمي
 :يمكن تحقيق ذلك من خلال تبادل المعلومات والعلوم والتقنية، ويشمل هذا التعاون ما يأتي

 دراسة وتقييم مصادر المياه، .1
 ادارة مصادر المياه الجوفية، .2
 تلفة،اقتصاديات المياه في القطاعات المخ .3
 معالجة مياه الصرف الصحي واعادة استخدامها وتقييم اثارها على البيئة، .4
 ترشيد استهلاك المياه باستخدام الاجهزة والأنظمة الحديثة المرشده للمياه، .5
عودية    .6 ة الس ة العربي اه بالمملك اريع المي ي مش دخول ف ي ال اع الخاص ف ارآة القط مش

 خاصة في تحلية المياه ومياه الصرف الصحي،
ى  .7 ة عل ار المترتب يم الآث اطن الارض وتقي ي ب اه الصرف الصحي المعالجة ف ن مي حق

 ذلك،
 .التدريب وبناء القدرات في قضايا المياه .8
 

 السادسةالمادة 
دان   ان المتعاق جع الطرف ة    ا يش وير انظم ي تط اون ف ة اللتع ة البني ة   التحتي ع البيئ ة م متوافق
 :ـ دون حصرتية والاقتصاد في المجالات الآ

 ية، الحديدكسكال -
 ، الملاحة-
 ، بناء الطرق-
 ، الاتصالات الهاتفية-
 ، صناعة الطاقة-
 .المخلفات واعادة استخدامهامعالجة  -
 

 سابعةالمادة ال
من خلال الطرق ـ دون حصر ـ يمكن تنفيذ التعاون الاقتصادي والصناعي والفني والتقني 

 :الآتية
 شاء ممثليات تجارية ومكاتب فرعية،اقامة مشاريع مشترآة، وان -1
 نقل المعرفة والتقنية، -2
اتفاقيات الشراآة في الانتاج من اجل زيادة الاستفادة من الطاقة الانتاجية وتخفيض  -3

 تكاليف الانتاج وزيادة المنافسة العالمية،
 بناء، وتأهيل، وتحديث، وتوسيع، وميكنة المصانع والصناعات القائمة، -4
 ت وغيرها من الخدمات،التسويق والاستشارا -5
 اعداد دراسات الجدوى، -6
 .تبادل المعلومات المتعلقة بالتدريب المهني -7
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 ثامنةالمادة ال

يتفهم الطرفان المتعاقدان ضرورة واهمية زيادة إسهام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في                 
د   ي بل انوني ف ار الق اً للاط عيان وفق ذلك فسوف يس ة، ول ات الاقتصادية الثنائي ى العلاق يهما ال

 .تشجيع بيئة تجارية فعالة
 

 المادة التاسعة
تجتمع عند الحاجة بالتناوب في آلا البلدين، للتشاور        لجنة مشترآة   المتعاقدان   الطرفان   يشكل

جالات التي تشملها    وتحديد المعايير والاساليب المتبعة لتعزيز التعاون وتوسيعه في جميع الم         
 .هذه الاتفاقية

 :ما يليـ دون حصر ـ جنة المشترآة وتتضمن مهام هذه الل
 ات الاقتصادية الثنائية ومستواها،متابعة نمو العلاق -1
 بما في ذلك الاستثمارات الثنائية،تقديم المقترحات لزيادة تطوير التعاون الاقتصادي  -2
ناعي        -3 ادي والص اون الاقتص ع التع ين وض ات لتحس ة المقترح ين   مراجع ي ب والتقن

 المؤسسات في البلدين،
 وصيات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية، التتقديم -4
ة              -5 ذه الاتفاقي ة بتطبيق ه دين، المتعلق  تسوية الاختلافات في الآراء بين الطرفين المتعاق

  .و تفسيرهاأ
 

 العاشرةالمادة 
تقلة في           ات مس رام اتفاقي ى تشجيع إب دان عل ادين يعمل الطرفان المتعاق ام   مي  محددة ذات اهتم

 .ذلك إلىمشترك، إذا دعت الحاجة 
 

 المادة الحادیة عشرة
ى       كال عل ن الأش كل م أي ش ة ب ذه الاتفاقي ير ه ن تفس الا يمك ات   إنه ع أي واجب اقض م  تتن

ك الناتجة من عضويتهما                  والتزامات إقليمية أو دولية لأي من الطرفان المتعاقدان، وآذلك تل
 .ظيمات اقتصادية إقليمية أو دوليةالحالية أو المستقبلية في أي تن

 
 الثانية عشرة المادة

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الاول من الشهر الثالث الذي يعقب الشهر  -1
جراءات الداخلية اللازمة تمام الإ الطرفان المتعاقدان الاشعارات بإالذي تبادل فيه

 .لنفاذها
تتجدد تلقائيا لفترات متتالية مدة آل منها سنة ، ومدة هذه الاتفاقية خمس سنوات -2

قبل ئها نهاإبرغبته في  آتابياًشعاراً إالمتعاقدين  أحد الطرفين يقدم ما لم ،حدةوا
 .إنتهاء مدة النفاذ بستة أشهر
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 الثالثة عشرةالمادة 
الموقعة بين حكومة الجمهورية والفني التعاون الإقتصادي تحل هذه الاتفاقية محل إتفاقية 

هـ الموافق 11/8/1408 عودية فيحكومة المملكة العربية السوالإتحادية النمساوية 
 .م29/3/1988
 

ي ا وقعت ف اریخ  فين ـ10/2/1425بت ق ه اصليتين، من نسختين ، م31/3/2004 المواف
ة،    والأ  والعربية لمانيةآلاهما باللغات الأ   ل   نجليزی ة     وآ  وفي  .النصوص متساویة في الحجي

 .المرجعية للنص باللغة الانجليزیةتكون التفسير حالة الاختلاف في 
 
 

 عن الحكومة الاتحادیة النمساویة  عن حكومة المملكة العربية السعودیة
 
 
 
 

 سعـود الفيصــل
 وزیـر الخـارجيــة

 
 
 
 

 مارتين بارتينشتاین
 الوزیر الاتحادي للشؤون
 الاقتصادیة والعمل
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